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مقدمة  |  ٥

حقوق المرأة في التشريع اللبناني:

ا�حكام الجديدة والاصلاحات المرجوّة

الخلفية:. ١
أنجزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام ٢٠١٣ دراسة تحت عنوان: «حقوق المرأة في التشريع اللبناني: وضع 

النصوص التعديلية المقترحة بين عامي ٢٠٠٠ و١٢٠١٣». وتوجز هذه الدراسة مدى التقدّم الحاصل في العملية التشريعية 

لجهة تعديل القوانين المميَزة ضد المرأة في لبنان والتي تمَ تقديم اقتراحات ومشاريع قوانين بشأنها، بسعي من عدّة 

جهات في القطاعين الرسمي والمدني. 

استراتيجية  وتضع  تاريخه،  لغاية  الدراسة  هذه  بتحديث  اللبنانية  المرأة  لشؤون  الوطنية  الهيئة  تقوم  لذلك  ومتابعةً 

المذكورة  الحقوق  بكامل  الخاص  المتابعة  برنامج  اعتماد  إلى  وسيُصار  بمناقشتها.  الوطنية  الهيئة  ستقوم  متابعة 

ضمنها، وسيتمº كل ذلك بطريقة تشاركية تضم ممثلين وممثّلات عن القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.  

التصميم: . ٢
سيتم في ما يلي عرض التالي: 

القوانين والمراسيم المطلوب تعديلها والتي تمَ تقديم مشاريع أواقتراحات قوانين بشأنها (بحسب الدراسة السابقة . ١

التي أعدّتها الهيئة الوطنية تحت عنوان «حقوق المرأة في التشريع اللبناني: وضع النصوص التعديلية المقترحة 

بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»)؛

المستجدّات على اقتراحات ومشاريع القوانين والمراسيم الهادفة إلى إزالة مواضع التمييز القانوني ضد المرأة في . ٢

لبنان والحاصلة بعد العام ٢٠١٣؛

أو . ٣ اقتراح  تقديم  يُفترض  والتي  مرسوم  أو  قانون  مشروع  أو  اقتراح  بأي  المشمولة  غير  اÇخرى  التمييزية  المواضيع 

مشروع قانون بشأنها؛

استراتيجية المتابعة الشاملة بغية إقرار كامل المطالبات الحقوقية. . ٤

١  للاطلاع على النصوص القانونية التي تمَ تجميعها والواردة في ”حقوق المرأة في التشريع اللبناني: وضع النصوص التعديلية المقترحة 
بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٣“ يرجى زيارة مركز معلومات المرأة التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أو عبر زيارة الرابط اÊلكتروني التالي: 

.. http://nclw.org.lb/pictures/PDF/9659878.pdf



6  |  بيان بالإصلاحات المطلوبة لصون حقوق المرأة في التشريع اللبناني وسبل المتابعة للتوصل إلى إقرارها

ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

١
ت.

قانون العقوبا
عيلة٢

ب ال
ح المخلة بآدا

ي الجن
أ)  ف

ى (٤٨٩))؛
ى (المواد (٤٨٧) إل

كام الزن
أح

ق 
م المخلّة با�خلا

ي الجرائ
ب)  ف

: عامة٣
ب ال

١وا�دا
 

.
ض (المواد 

ى العر
ي ا�عتداء عل

ف
(٥٠٣) و (٥٠٤))؛

٢
 

.
ب  

صا
م ا�غت

جرائ
(المواد (٥٠٥) و (٥٠٦))؛ 

٣
 

.
سؤول لزوجة 

ف م
مراودة موظ

ف (المادة (٥١٣))؛
ن أو موقو

سجي

ف 
ط

علقة بالخ
م المت

ي الجرائ
ج)  ف

ب الفجور (المادة 
كا

ى إرت
ض عل

والح
؛  (٥١٥))٤

دى 
عت

ن الم
ن يتزوج م

د)  إعفاء مَ
عقوبة

ن ال
ها م

علي
؛         (المادة (٥٢٢))٥

صّر 
م الق

دا
ستخ

و)  جريمة إ
؛          (المادة (٦٢٧))٦

ن 
ن إرتياد ا�ماك

صّر م
ز)  حماية الق

عامة
ال

 .        (المادة (٧٥٣))٧

 
•

ب 
س النوا

بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧ أقر مجل
سرة 

سائر أفراد ا�
ساء و

قانون حماية الن
م ٢٩٣ 

سري (قانون رق
ف ا�

ن العن
م

سمية عدد ٢١ تاريخ 
ي الجريدة الر

شر ف
ن

ذا القانون  
ه

طار 
ي إ

مَ ف
٢٠١٤/٥/١٥). وت

ب 
ح المخلّة با�دا

ل الجن
دي

ع
ت

ى المواد (٤٨٧) 
م الزن

كا
عيلية (أح

ال
ى (٤٨٩)) 

إل
م ١)

ق رق
 (مرف

•
ي 

س ف
ضيع ا�خرى قيد الدر

ت الموا
مازال

اللجان النيابية. 

ث مادة 
ستحدا

ا
ش 

ب التحر
تعاق

ن 
ي الاماك

ي ف
س

الجن
ى 

ك عل
العامة وذل

ه العام 
� ضوء التوج

ت الدولية 
ظما

للمن
م 

هيئة ا�م
سيما 

ولا
المتحدة للمرأة 
(U

N
 W

om
en)

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

م ٢٠١٤:
عا

ال
 

أ.
شاريع 

ت اليه م
تحديد ما آل

ن المقدمة 
ت القواني

واقتراحا
سابق�؛

 
ب.

س 
ط لدى المجل

ضغ
متابعة ال

ها 
ل تعديل

ن أج
ي م

النياب
م 

ظي
صورة المقترحة وتن

بال
ل 

كت
ساء ال

ت مع رؤ
لقاءا

 النيابية؛
ج.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية،

ب تأييد،
س

• ك
سابقة.

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

٢
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ت 

ها اقتراحا
شأن

م ب
دّ

سنق
ها: 

ديل
ع

لت
 

أ.
ف 

ضا
ي جديد ي

ص قانون
ضع ن

و
ب 

ت ويعاق
ى قانون العقوبا

إل
ي 

ي ف
س

ش الجن
ى التحر

عل
ن العامة؛ 

 الاماك
ب.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية، 

ب تأييد
س

• ك
سابقة

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

- العقلية الذكورية 
ي 

سائدة ف
ال

المجتمع؛

ر اللجان  - تأخ�
ي إقرار 

النيابية ق
ت.  

التعديلا

ي 
- الوع

ي حول 
المجتمع

ب 
صا

تأثير الاغت
ي 

س
ش الجن

والتحر
ى حياة المرأة 

عل
سية 

والفتاة النف
سدية 

والج
والاجتماعية. 

ت 
ظما

- المن
كومية 

غير الح
ت 

والجمعيا
سائية؛

الن

ت 
ظما

- المن
الدولية. 

ص. ٤٠.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣“ 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ٢
ص.٤١-٤٢. 

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣“ 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ٣

ص. ٤١-٤٢.
سه 

 المرجع نف
 ٤

ص. ٤١-٤٢.
سه 

 المرجع نف
 ٥

ص. ٤١-٤٢.
سه 

 المرجع نف
 ٦

ص. ٤١-٤٢.
سه 

 المرجع نف
 ٧

ي 
شريع اللبنان

ي الت
ن حقوق المرأة ف

صو
طلوبة ل

ت الم
صلاحا

ن با�
بيا

ى إقرارها
ل إل

ص
ل المتابعة للتو

سب
و



بيان بالإصلاحات المطلوبة لصون حقوق المرأة في التشريع اللبناني وسبل المتابعة للتوصل إلى إقرارها  |  7

ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٢
ن 

ساء م
حماية الن

سري
ف ا�

العن
سائر أفراد 

ساء و
مَ إقرار قانون حماية الن

ت
سري بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧ 

ف ا�
ن العن

سرة م
ا�

سمية 
ي الجريدة الر

شر ف
م ٢٩٣ ن

(قانون رق
عدد ٢١ تاريخ ٢٠١٤/٥/١٥). 

م ١)
ق رق

(مرف

ل 
ى تعدي

ل عل
العم

ص 
القانون بما يخ

ضيع التالية: 
الموا

سيع دائرة 
- تو

الحماية القانونية 
ث 

المقررة ل�حدا
ها قانون 

ي يوفر
والت

سائر 
ساء و

حماية الن
ل 

شم
سرة لي

أفراد ا�
ن 

صري
ل ا�ولاد القا

كام
ن الثامنة 

س
لغاية 

صر 
ي لا تقت

ك
شر، ول

ع
ى 

ط عل
الحماية فق

ي 
م ف

ه
ن 

ا�طفال الذي
ك 

ضانة، وذل
ن الح

س
سجام� مع قانون 

ان
م 

ث رق
حماية ا�حدا

٢٠٠٢/٤٢٢ ؛

هوم 
سيع مف

- تو
ف المحدّدة 

وأوجُه العن
ي المادة ٢ قانون 

ف
سائر 

ساء و
حماية الن

سرة.  
أفراد ا�

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ها: 
ديل

ع
ت لت

م اقتراحا
دي

تق
 

أ.
ن تنفيذ القانون 

س
متابعة حُ

ضائية.
طة الق

سل
ل ال

ن قب
م

٢
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ها: 

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

د
سنق
 

أ.
م اقتراح قانون 

تقدي
طلوبة؛

ت الم
 بالتعديلا

ب.
س 

ط لدى المجل
ضغ

متابعة ال
ل 

ل تعدي
ن أج

ي م
النياب

صيغة المقترحة 
القانون بال

ساء 
ت مع رؤ

م لقاءا
ظي

عبر تن
ل النيابية؛

كت
 ال

ج.
ساء 

ت مع رؤ
م لقاءا

ظي
تن

ف، 
طوائ

 ال
د.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية،

ب تأييد،
س

• ك
سابقة.

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

ض 
ف بع

- موق
ف 

طوائ
ساء ال

رؤ
صلاً 

ض أ
المعار

للقانون؛

ل 
ن تعدي

ف م
- الخو

هة 
ث لج

قانون الاحدا
ص تدابير 

تقلي
ص 

صو
الحماية المن

هذا 
ي 

ها ف
عن

القانون. 

ي 
- الوع

ي حول 
المجتمع

ضرورة حماية 
ف؛

ن العن
ساء  م

الن

ل 
سائ

- التزام و
الاعلام اللبنانية 

ضية. 
هذه الق

ب

ت 
ظما

- المن
كومية 

غير الح
ى 

ظمة كف
كمن

ستغلال 
ف وا

عن
س 

والمجل
ي...

سائ
الن

ت 
- التحالفا

ضة 
ه

الوطنية لمنا
ضد المرأة. 

ف 
العن

٣
ا�حوال 

صية
شخ

ال
 

أ.
صية 

شخ
شروع قانون ل�حوال ال

م
س 

ن رئي
الاختياري مقدم م

س الوزراء 
ى مجل

هورية إل
الجم

.  المنعقد بتاريخ ١٩٩٨/٣/١٨ ٨
ب.

ي ل�حوال 
إقتراح قانون مدن

ب مروان 
ن النائ

صية  مقدّم م
شخ

ال
. س بتاريخ ٢٠١١/٣/١٨ ٩

فار

سوى 
ضوع 

هذا المو
ى 

طرأ أي جديد عل
م ي

ل
ت بعقد 

سمح
أن الدولة اللبنانية و�ول مرة 

ن لا 
ن لبنانيي

ي لبنان «بي
ي ف

زواج مدن
ى طائفة ما». 

ينتمون إل

شارية العليا تاريخ 
ست

هيئة الا
شارة ال

ست
ا

ت 
م ١٠١٥/أ.

ت رق
سجلة تح

٢٠١٣/٢/١١ م
م ٢)

ق رق
(مرف

ى رأي 
ى أن وزير الداخلية تبن

شارة إل
إ

شارية العليا.  
ست

هيئة الا
ال

١
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ها:

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

د
سنق
 

أ.
م 

ظي
ث تن

ستحدا
ى ا

ي إل
سع

ال
ت عقد 

ل لحالا
كام

ي مت
قانون

ي لبنان.
ي ف

 الزواج المدن
ب.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية،

ب تأييد،
س

• ك
سابقة. 

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

ن 
ض رجال الدي

- رف
ي 

ظام قانون
لوجود ن

ى ا�حوال 
ي يرع

مدن
صية؛

شخ
ال

طبقة 
ب ال

- تجاو
سية مع رجال 

سيا
ال

ض 
هة رف

ن لج
الدي

شة قانون 
مناق

ي ل�حوال 
مدن

صية.  
شخ

ال

سابقة 
- وجود 

ل عقد 
سجي

لت
ي معقود 

زواج مدن
ن 

ي لبنان بي
ف

ن؛
لبنانيي

ت 
ظما

ط من
ضغ

 -
ي 

المجتمع المدن
باتجاه اعتماد 
ي؛

قانون مدن

ي 
- الوع

همية 
ي �

المجتمع
ضوع. 

هذا المو

ن 
ب الذي

- النوا
م 

قاموا بتقدي
ن 

ت قواني
اقتراحا

ظام 
مدنية لن

صية؛
شخ

ا�حوال ال

ت 
ظما

- من
ي. 

المجتمع المدن

ص. ٥١-٦٥.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ٨
ص. ٦٦-٩٧.

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ٩
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٤
سية

الجن
 

أ.
ل 

ى تعدي
ي إل

شروع قانون يرم
م

ن المادة الرابعة 
الفقرة ا�خيرة م

ن وزير 
سية مقدم م

ن قانون الجن
م

ق، زياد 
ساب

ت ال
الداخلية والبلديا

 . بارود، بتاريخ ١٠٢٠٠٩/٤/٢٧
ن:

صيغتي
هذا القانون 

ن 
ضم

íويت
ى 

ص إل
ضافة ن

غة (أ): ا
صي

ال
ن المادة الرابعة 

الفقرة ا�خيرة م
ف 

م الاعترا
ث يت

ن القانون بحي
م

ق المرأة اللبنانية المتزوجة 
”بح

ها 
ي أن تمنح أولاد

ن أجنب
م

سية اللبنانية“. 
• الجن

ق 
ف بح

ب): الاعترا
غة (

صي
ال

ها 
المرأة اللبنانية أن تمنح أولاد
ط أن 

شر
سية اللبنانية ”

الجن
ن 

صادرة ع
ب 

سية ا�
كون جن

ت
ض 

ها أو لا تتعار
ف ب

دولة معتر
ض 

هة رف
ستور لج

كام الد
مع أح

ن“. 
التوطي

 
ب.

ل الفقرة 
إقتراح قانون تعدي

ن قانون 
ى م

ن المادة ا�ول
ى م

ا�ول
ن 

ل النائبي
ن قب

سية، مقدّم م
الجن

ش بتاريخ 
هيج طبارة وبيار دكا

ب
صبح الفقرة 

ث ت
١١٢٠٠٩/٤/٢٧ بحي

ص 
شخ

ل 
ي: ”يعد لبناني� ك

كالتال
ن أم 

ي أو م
ب لبنان

ن أ
مولود م
 لبنانية“.

ج.
سية 

ل قانون الجن
شروع تعدي

م
هيئة الوطنية 

الذي أعدّته ال
ت 

شؤون المرأة اللبنانية وتقدم
ل

صة 
ى اللجنة الوزارية الخا

به إل
ل قانون 

شروع تعدي
سة م

بدرا
 . سية تاريخ ١٢٢٠١٢/٥/٢٢

الجن
كام� 

شروع أح
هذا الم

ن 
ضم

ويت
ن 

ق المولودي
ق بح

عامة تتعل
ب 

سا
ب و/أو أم لبنانية باكت

ن أ
م

صة 
كام� خا

سية اللبنانية واح
الجن

ن أم لبنانية 
ن م

ق بالمولودي
تتعل

ي. 
طين

س
ب فل

وأ

ى 
ص حت

صو
هذا الخ

ىء ب
ش

ستجد 
م ي

ل
تاريخه. 

١
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ها:

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

د
سنق

 
أ.

شروع الذي أعدته 
م الم

تقدي
شؤون 

هيئة الوطنية ل
ال

صيغة اقتراح 
المرأة اللبنانية ب

ب؛
س النوا

ى مجل
 قانون إل

ب.
ت:

القيام بحملا
 •

• توعية،
ب تأييد،

س
• ك

سابقة.
ت 

ك مع حملا
شبي

ت

سوري 
- النزوح ال

ى لبنان 
ف ال

كثي
ال

منذ بداية الثورة 
سورية وازدياد 

ال
ن 

ت بي
سبة الزيجا

ن
ت 

ساء لبنانيا
ن

ن؛
سوريي

ورجال 

ن 
ن توطي

ف م
- الخو

ن؛
طينيي

س
الفل

- العقلية الذكورية 
شعور بالانتماء 

وال
ب؛

عبر ا�

ن 
ف م

- الخو
ي ميدان 

سة ف
المناف

ل؛
العم

كان 
ن إم

ف م
– الخو

طالة؛
ي الب

ش
تف

ن  اختلال 
ف م

- الخو
ي؛

طائف
التوازن ال

طقة 
ضع المن

- و
صاعد 

هة ت
لج

ت الدينية 
الحركا

ي لبنان. 
طرفة ف

المت

ل 
سائ

- التزام و
هذه 

ا�علام ب
ضية؛

الق

ت 
طالبا

- الم
ف 

الحثيثة للاعترا
ق للمرأة 

هذا الح
ب

اللبنانية. 

ن 
ب الذي

- النوا
م 

قاموا بتقدي
ن 

ت قواني
اقتراحا

ل قانون 
لتعدي

سية؛
الجن

ت 
ظما

- المن
كومية 

غير الح
س 

كالمجل
ي، مجموعة 

سائ
الن

ب 
ث والتدري

الابحا
ل التنموي 

للعم
ي، 

سيت
(حملة جن

ي)،  
سرت

ي و�
ق ل

ح
هلية 

اللجنة الا
ي 

ي ل
سيت

(جن
م).

ه
ول

ص. ١٠٧-١٠٨.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ١٠
ص. ١٠٩-١١٠.

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ١١

سة 
س الوزراء تاريخ ٢٠١٢/٣/٢١ لدرا

كلة بقرار مجل
ش

سة  تقرير اللجنة الوزارية الم
ت الدرا

شر
ص. ١١٣-١١٦. كما ن

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ١٢

ص١١٨-١٢١. 
سية) 

ن القرار ١٥ تاريخ ١٩٢٥/١/١٩ (قانون الجن
ن المادة الرابعة م

ل الفقرة ا�خيرة م
ى تعدي

ي إل
شروع قانون يرم

م
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٥
شاركة 

الم
سية

سيا
ال

 
أ.

ن وزارة 
شروع قانون مقدّم م

م
ي أيلول ٢٠١١ يُلزم 

الداخلية ف
ن 

مّ بي
ض

اللوائح الانتخابية بأن ت
ن ٣٠ 

ل ع
سبة لا تق

ها ن
ضائ

أع
س ا�خر. كما 

ن الجن
بالمئة م

طة 
ب باعتماد اللائحة المرق

طال
ي

صورة متتابعة 
ها ب

ث يُدرج في
بحي

م 
ن ث

س معيّ
ن جن

شح م
م مر

س
ا

   . س ا�خر١٣
ن الجن

شح م
كم� مر

ح
هذا 

س الوزراء 
وقد أقر مجل

ها 
هم

ت أ
القانون مع تعديلا

صبح 
سائية لت

كوتا الن
ض ال

تخفي
ص 

ت المادة ٥٢ منه تن
صبح

١٠٪ وأ
ل لائحة 

ى ك
ب عل

ي: ”يتوجّ
ى ا�ت

عل
شح� 

ها مر
ضائ

ن أع
م بي

ض
أن ت

ن 
ل م

ن ك
ل م

ى ا�ق
واحد� عل

ل القانون المعدل 
ن“. أحي

سي
الجن

سوم 
ي بالمر

س النياب
ى المجل

إل
 ٨٩١٣ تاريخ ٢٠١٢/٩/١٩. 

ب.
ب 

ن النائ
إقتراح قانون مقدم م

ن بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٣ 
ت زوي

جيبلبر
ى 

ضافة مادة جديدة إل
ى إ

ي إل
يرم

ي: 
ى التال

ص عل
ب تن

قانون الانتخا
ي الدوائر 

ل لائحة ف
ى ك

ب عل
”يترت

ها 
ضائ

ن أع
م بي

ض
الانتخابية أن ت

ساء 
ن الن

ن ١٠٪ م
ل ع

سبة لا تق
ن

ي تعادل 
سور الت

ك
َّر ال ى أن تُدو

عل
. ف“١٤

ص
 أو تتجاوز الن

ج.
ب 

ن النائ
إقتراح قانون مقدم م

ن بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٣ 
ت زوي

جيبلبر
ى عدد 

ف إل
ضا

ي: ”ي
ى ما يل

ص عل
ين

ب ١٤ مقعد� 
س النوا

ي مجل
المقاعد ف

م توزيع 
ى أن يت

ساء، عل
صة للن

ص
مخ

ساوي 
هذه المقاعد الجديدة بالت

ن 
سيحيي

ن والم
سلمي

ن الم
بي

. ق“١٥
ن المناط

سبي� بي
 ون

د.
هيئة 

ن ال
شروع القانون المقدّم م

م
ت النيابية، 

صة بقانون الانتخابا
الخا

س الوزراء 
ن مجل

شأة بقرار م
المن

ص عليه 
م ما ن

ه
بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٨ وأ

ن 
ظامي

هذا القانون: اعتماد الن
ي كما واعتماد 

سب
الاكثري والن

ي لوائح 
سبة ٣٠٪ ف

سائية بن
كوتا ن

 . ي١٦
سب

ظام الن
ضعة للن

الدوائر الخا

م 
ضوع إذ ل

هذا المو
ى 

طرأ أي جديد عل
م ي

ل
ى تاريخه أي قانون 

ي حت
س النياب

يقر المجل
ب. 

للانتخا

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

م ٢٠١٤:
عا

ال
شروع القانون المحال 

متابعة م
ى 

ل عل
ي والعم

س النياب
ى المجل

إل
سائية 

كوتا الن
سبة ال

ل ن
تعدي

سبة ٣٠٪ لمرحلة 
ها ين

وتحديد
انتقالية. 

- المجتمع الذكوري؛

س 
- التناف

ي الحاد 
س

سيا
ال

ى 
وعدم الاتفاق عل

شروع قانون أو 
م

ي 
ظام انتخاب

ى ن
عل

ن. 
معيَ

ي 
- الوع

همية 
ي بأ

المجتمع
ظام 

اعتماد ن
ي؛

سب
الاقتراع الن

ي 
- الوع

همية 
ي بأ

المجتمع
تحديد كوتا 

سائية مرحلية 
ن

سبة ٣٠٪. 
بن

- الحملة الوطنية 
ها 

ي اطلقت
الت

هيئة الوطنية 
ال

شؤون المرأة 
ل

ي العام 
اللبنانية ف

ت عنوان 
٢٠١٢ تح

ي 
م المرأة ف

«دع
صنع 

مواقع القرار و
سلام»؛ 

ال

- التعاون مع  
شؤون 

وزارة ال
ي 

الاجتماعية، ف
شروع 

إطار الم
المنفّذ بالتعاون 

سفارة 
مع ال

ي 
طالية ف

الاي
ت عنوان: 

لبنان تح
شروع تعزيز 

«م
ي 

شاركة المرأة ف
م

الحوكمة والتنمية 
المحلية»؛

ت 
ل الحملا

- كام
الوطنية الداعمة 

شاركة 
للم

سية للمرأة؛
سيا

ال

ن 
شركاء م

- ال
ي: 

  المجتمع المدن
س 

  • المجل
ي

سائ
    الن

  • التجمع 
ي

    الديمقراط
ت...

ساء رائدا
  • ن

ص. ١٢٢-١٥٩.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ١٣
ص. ١٦٠. 

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ١٤

ص. ١٦١-١٦٢.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ١٥
ص. ١٦٣-١٩٤.

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ١٦
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٦
ضمان 

ال
ي

الاجتماع
 

أ.
ل 

ق بتعدي
اقتراح قانون يتعل

شاء 
ي وإن

ضمان ا�جتماع
قانون ال

ظام التقاعد والحماية ا�جتماعية 
ن

ل 
كت

ن ت
ب م

ن عدة نوا
مقدم م

 . صلاح١٧
 التغيير والا

ب.
ل 

ق بتعدي
إقتراح قانون يتعل

ن قانون 
ب ا�ول م

كام البا
أح

ض 
ب المر

ي (با
ضمان الاجتماع

ال
ن 

ن النائبي
وا�مومة) مقدم م

ى 
س

شال مو
ن ومي

ت زوي
جيلبر

بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧:
 •

ن المادة 
ل البند (ج) م

تعدي
ساواة �فادة 

هة اقرارالم
(١٤)، لج

سبة 
الزوجة العاملة والمنت

ل 
ها غير العام

ضمان لزوج
لل

ت 
ن تقديما

ضمون م
وغير الم

ط 
شرو

ض وا�مومة دون 
ب المر

با
ل الذي يفيد 

سوة بالرج
ك أ

وذل
ط١٨. 

شرو
• زوجته دون 

ن المادة (١٦)، 
ل البند (٢) م

تعدي
ط 

شر
طالبة بإلغاء  

هة الم
لج

ى 
ضمام المرأة العاملة إل

ان
هر 

ش
ل ١٠ أ

ضمان قب
صندوق ال

ب  
ت با

ن تقديما
ستفادة م

للا
؛ • ا�مومة١٩

هة 
ل المادة (٢٦) لج

تعدي
ض 

ن تعوي
ضمونة م

ستفادة الم
ا

ها طيلة 
ل اجر

أمومة يعادل كام
 . فترة إجازة ا�مومة٢٠

 
ج.

ث 
ب الثال

كام البا
ض أح

ل بع
تعدي

ن قانون 
ت العائلية) م

ضا
(التعوي

: ي٢١
ضمان ا�جتماع

ال
 •

ن المادة (٤٦) 
ل البند (٢) م

تعدي
ساواة الزوج 

طالبة بم
هة الم

لج
ن 

ها م
ستفادت

هة ا
بالزوجة لج

ها. 
ن زوج

ي ع
ض العائل

• التعوي
هة 

ل المادة (٤٧) لج
تعدي

ن الوالد والوالدة 
ساواة بي

الم
ن 

ستفادة م
ن للا

ضموني
الم

ن ا�ولاد. 
ي ع

ض العائل
التعوي

ل 
ي اقر تعدي

س النياب
ى أن المجل

شارة إل
إ

ي 
ل وبالتال

ن قانون العم
المواد ٢٨ و٢٩ م

ت 
ن تقديما

ستفيدة م
ت المرأة الم

صبح
أ

سابيع مدفوعة 
ن ١٠ أ

ستفيد م
ا�مومة ت

صادر بتاريخ 
ل (قانون 

كام
ا�جر بال

م ١٧ 
سمية العدد رق

٢٠١٤/٤/١٥، الجريدة الر
م ٢٦٧). 

تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢ قانون رق
م ٣)

ق رق
(مرف

ل 
-تبع� لتعدي

ن ٢٨ و٢٩ 
المادتي

ل، 
ن قانون العم

م
هم� متابعة 

ى م
يبق

ل 
طالبة بتعدي

الم
ن قانون 

المادة ٢٦ م
ي 

ضمان الاجتماع
ال

ي 
(إجازة ا�مومة) ك

سجمة مع 
كون من

ت
ل المعدل. 

قانون العم
هذه المادة 

علم� أن 
ضمان 

ي قانون ال
ف

ت 
س

ي لي
الاجتماع

ى تاريخه. 
طبّقة حت

م

ل البند (٢) 
- تعدي

ن المادة 
ب م

الفقرة 
ساواة 

هة الم
(٤٦) لج

ث 
ن الذكور والانا

بي
ط 

شرو
ي ال

ن ف
العازبي

ن 
ستفادة م

للا
صندوق 

ت ال
تقديما

ت 
ضا

ب التعوي
ي با

ف
العائلية والتعليمية. 

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

: ٢٠١٤
 

أ.
ها لدى 

ى متابعت
ل عل

العم
ي؛

س النياب
 المجل

ب.
ت:

القيام بحملا
 •

• توعية،
ب تأييد،

س
• ك

سابقة
ت 

ك مع حملا
شبي

ت

٢
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ها :

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

د
سنق
 

أ.
ل 

ي لتعدي
ص قانون

ضع ن
و

ضمان 
ن قانون ال

المادة ٢٦ م
ي كما والبند (٢) 

الاجتماع
ن المادة (٤٦)؛

ب م
 الفقرة 

ب.
ت:

القيام بحملا
 •

• توعية؛ 
ب تأييد؛

س
• ك

سابقة. 
ت 

ك مع حملا
شبي

ت

ت 
هيئا

ف ال
- خو

ب 
صحا

صادية وا
الاقت

ن النتائج 
ت م

شركا
ال

ت 
المالية للتعديلا

طلوبة؛
الم

ي 
س المال

كا
– الانع

صندوق 
ى ال

عل
ضمان 

ي لل
الوطن

ي. 
الاجتماع

ي 
- الوع

همية 
ي �

المجتمع
ساواة 

ضمان الم
ل 

ن المرأة والرج
بي

ي المجال 
ف

صادي؛
الاقت

سابقة 
- وجود 

ي 
ه

قانونية و
ل إجازة 

تعدي
ها 

ا�مومة ورفع
ى ١٠ 

ل إل
ص

لت
سابيع مدفوعة 

أ
ل ا�جر.  

كام

ت 
ظما

ل من
- كام

ي 
المجتمع المدن

ي 
ك الت

سيما تل
لا

ت الحملة 
أطلق

الوطنية لتنزيه 
ت 

ن ذا
القواني

صادي 
الاثر الاقت

ي 
والاجتماع

ى 
ي عل

سلب
ال

ن 
المرأة «وي

 بعدنا». 

ص. ١٩٥-٢١٣.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ١٧
ص. ٢١٤-٢١٦.

ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 
ن عام

ص التعديلية المقترحة بي
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

 ”حقوق المرأة ف
 ١٨

ص. ٢١٧-٢١٨.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣» 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 ”حقوق المرأة ف

 ١٩
ص. ٢١٧-٢١٨.

سه 
 المرجع نف

 ٢٠
ص. ٢١٧-٢١٨.

سه 
 المرجع نف

 ٢١
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٧
ن 

ظام الموظفي
ن

وا�جراء
 

أ.
م 

سو
ن المر

ل المادة (٣٨) م
دي

ع
ت

ل 
هة تعدي

م ١١٢ لج
ي رق

شتراع
ا�

صبح 
إجازة ا�مومة للموظّفة لت

ن يوم�.
ستي

ن 
سابيع بدلاً م

شرة أ
 ع

ب.
ل المواد (٣)، و(٥)، و(٦) 

دي
ع

ت
هة 

م ٣٩٥٠ لج
سو

ن المر
و(٧) م

ن الزوج والزوجة 
إزالة التمييز بي

ن 
ستفادة م

ق الا
ى ح

سبة ال
بالن

ت العائلية. 
ضا

 التعوي
ج.

ن 
ل المادة (١٥) م

دي
ع

إقتراح ت
هة إزالة 

م ٥٨٨٣ لج
سو

المر
ن الموظفة وا�جيرة 

التمييز بي
ي 

ى إجازة ا�مومة ك
سبة ال

بالن
ن الموظفة وا�جيرة 

ل م
ن ك

كّ
تتم

ن إجازة ا�مومة 
ستفادة م

ن الا
م

سابيع مدفوعة 
شرة أ

ها ع
ومدت

ل.
كام

ا�جر بال

ص 
صو

ل كافة الن
م تعدي

ى انه ت
شارة إل

إ
ي التالية: 

ه
المقدمة و

 
أ.

ى ١٠ 
رفع فترة إجازة ا�مومة إل

طاع 
ي الق

ل ف
ب كام

سابيع برات
أ

م:
عا

ال
ل المادة ٣٨ 

م تعدي
بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ ت

هة 
م ١١٢ لج

ي رق
شتراع

سوم ا�
ن المر

م
صبح 

رفع إجازة ا�مومة للموظفة لت
ل. 

كام
ب بال

سابيع مدفوعة الرات
شرة أ

ع
م ١٧ 

سمية رق
م ٢٦٦ جريدة ر

(قانون رق
تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢).

م ٤)
ق رق

 (مرف
ب.

ن 
ستفادة م

ط الا
شرو

ي 
ساواة ف

الم
ف 

ظ
ن المو

ي بي
عائل

ض ال
عوي

الت
ظفة :

والمو
ل المواد (٣)، و(٥)، و(٦) 

م تعدي
ت

هة 
م �٥�� لج

سوم رق
ن المر

و(٧) م
ن 

ستفادة م
ط الا

شرو
ي 

ساواة ف
الم

ن الزوج وا�ولاد 
ي ع

ض العائل
التعوي

كون 
ى أن ي

ن الزوج والزوجة عل
فيما بي

ض 
هذا التعوي

ي 
ض

ضلية لتقا
ق ا�ف

ح
ى 

ف أو الموظفة ا�عل
ي للموظ

العائل
ي 

س الوزراء  ف
ن مجل

صادر ع
رتبة. (قرار 

سته المنعقدة بتاريخ �� كانون 
جل

ا�ول ����). 
م ٥)

ق رق
 (مرف

ج.
ي 

ظفة ف
ساواة ا�جيرة بالمو

م
د فترة 

دي
هة تح

م لج
عا

طاع ال
الق

إجازة ا�مومة: 
سوم 

ن المر
ل المادة ١٥ م

مَ تعدي
ت

م ٥٨٨٣ تاريخ ١٩٩٤/١٠/٣ وتعديلاته 
رق

ث 
ظام العام ل�جراء) بحي

(الن
ها 

ضع
ل، عند و

ت ا�جيرة الحام
طِي

أُع
ل لمدة 

ها، إجازة بأجر كام
لمولود

ي الحالة 
ى ف

ط
ي تع

ك الت
مماثلة لتل

ظام 
ضعة لن

ها للموظفة الخا
ذات

س 
ن مجل

صادر ع
ن. (قرار 

الموظفي
سته المنعقدة بتاريخ ١٠ 

ي جل
الوزراء ف

ن ا�ول ٢٠١٢). 
شري

ت
م ٦)

ق رق
(مرف

ن 
هذه القواني

ن تنفيذ 
س

متابعة ح
ها. 

بعد اقرار
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٨
ل: 

قانون العم
 

أ.
ل 

شروع قانون لتعدي
اقتراح م

ل 
ن قانون العم

ن ٢٨ و٢٩ م
المادتي

شرة 
لرفع فترة إجازة ا�مومة لع

سابيع. 
 أ

ب.
شؤون 

هيئة الوطنية ل
ب ال

طل
ل 

ن وزير العم
المرأة اللبنانية م

ي 
شروع التعديل

ن الم
ضمي

ت
ل:

لقانون العم

 •
ى 

ب عل
ث مادة تعاق

ستحدا
ا

ي؛ 
س

ش الجن
• التحرّ

ن 
ت والعاملي

ضافة فئة العاملا
إ

ي الخدمة المنزلية كما وفئة 
ف

ى 
ن ال

ت والمزارعي
المزارعا

 . ل٢٢
كام قانون العم

أح

ن قانون 
ن ٢٨ و٢٩ م

ل المادتي
دي

ع
ت

ل: 
عم

ال
ب 

س النوا
ق مجل

بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ واف
ن قانون 

ن ٢٨ و٢٩ م
ل المادتي

ى تعدي
عل

ل برفع فترة إجازة 
ى التعدي

ض
ل وق

العم
ص 

طاع الخا
ي الق

ا�مومة للمرأة العاملة ف
ل؛ 

ب كام
سابيع مدفوعة برات

شرة أ
ى ع

إل
م ١٧ تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٢ 

سمية رق
(الجريدة الر

م ٢٦٧).  
قانون رق

م ٣)
ق رق

(مرف

 
أ.

ث مادة 
ستحدا

ا
ش 

ب التحرّ
تعاق

ي 
ي ف

س
الجن

ل؛ 
كان العم

 م
ب.

شروع قانون 
م

ضافة فئة 
�

ت 
العاملا

ي 
ن ف

والعاملي
الخدمة المنزلية 

ت 
كما والمزارعا

ى 
ن إل

والمزارعي
كام قانون 

أح
ل.

 العم
ج.

ل المادة 
تعدي

ن قانون 
٢٧ م

ق ١  
ل والملح

العم
ي 

ت الت
صناعا

«ال
ل 

شغي
يمنع ت

ث 
ا�ولاد وا�حدا

ل 
ساء الحوام

والن
ها؛

 في
د.

ب 
ف ل�

الاعترا
ل بإجازة 

العام
أبوّة مدفوعة 

 كاملة ا�جر؛ 
ه.

ساعة 
تحديد 

ساء 
ضاعة للن

للر
سنة 

خلال فترة 
ن تاريخ الولادة 

م
كون 

ى أن ت
(عل

ط 
شرو

ن ال
ضم

ها 
ص عن

صو
المن

ن 
ي المادة ٣٤ م

ف
ل)

قانون العم

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

م ٢٠١٤:
عا

ال
ضيع 

م اقتراح قانون بالموا
تقدي

ب 
سال طل

مَ ار
ق أن تَ

سب
ي 

الت
ل 

ى وزير العم
ها إل

لتعديل
ي 

س النياب
ها لدى المجل

ومتابعت
ي التالية: 

ه
و

 
أ.

ى 
ب عل

ث مادة تعاق
ستحدا

ا
كان 

ي م
ي ف

س
ش الجن

التحرّ
ل؛ 

 العم
ب.

ت 
ضافة فئة العاملا

إ
ي الخدمة 

ن ف
والعاملي

ت 
المنزلية كما وفئة المزارعا

كام قانون 
ى أح

ن ال
والمزارعي

ل. 
 العم

ج.
ت:

القيام بحملا
 •

• توعية؛
ب تأييد؛

س
• ك

سابقة.
ت 

ك مع حملا
شبي

ت

٢
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ت 

ها اقتراحا
شأن

م ب
د

سنق
ها:

ديل
ع

لت
 

أ.
ي جديد 

ص قانون
ضع ن

و
ل: 

لتعدي
 •

ن 
ق ١ م

المادة ٢٧ والملح
ل؛ 

• قانون العم
ل 

ب العام
ق ا�

س ح
كري

ت
باجازة ابوة مدفوعة كاملة 

• ا�جر؛
ضاعة للام؛

ساعة للر
 تحديد 

 
ب.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية؛ 

ب تأييد؛
س

• ك
سابقة. 

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

ل 
ن قب

ض م
- رف

ل 
ب العم

صحا
أ

ب الاعباء 
سب

ب
ي قد 

المالية الت
ها عند 

كبدون
يت

ت 
ضافة فئة العاملا

ا
ي 

ن ف
والعاملي

الخدمة المنزلية 
ت 

كما وفئة المزارعا
ى 

ن ال
والمزارعي

ل؛
كام قانون العم

أح

- عدم قدرة 
ي غير 

طاع الزراع
الق

صلاً
المدعوم أ

هذه 
ل 

ى تحم
عل

ت الجديدة؛
الالتزاما

ب 
صحا

ض أ
- رف

طاء إجازة 
ل إع

العم
ل 

ب العام
ابوّة للا

صة بعد رفع 
خا

ى ١٠ 
إجازة ا�مومة إل

سابيع. 
أ

ي 
- الوع

ي حول 
المجتمع

ضمان 
همية 

أ
ت 

حقوق الفئا
سيما 

شة لا
همّ

الم
ي 

ن ف
العاملي

ي 
طاع الزراع

الق
ي الخدمة 

وف
المنزلية،

ط المجتمع 
ضغ

 -
ي باتجاه 

الدول
ف بحقوق 

الاعترا
شة. 

هم
ت الم

الفئا

ت 
ظما

- المن
الدولية

ت 
ظما

- من
ي. 

المجتمع المدن

ص. ٢٣٤-٢٥٦.
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣“ 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
 حقوق المرأة ف

 ٢٢
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

٩
س 

كام ا�فلا
أح

ي قانون 
ف

التجارة

ت 
ب جيلبر

ن النائ
اقتراح قانون مقدم م

ل 
ى تعدي

ي إل
ن بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٧ يرم

زوي
س (المواد 

كام قانون التجارة - ا�فلا
أح

ف إزالة القيود 
هد

ضمن�). ب
ى ٦٢٨ 

٦٢٥ إل
سترداد 

ى المرأة لا
ضوعة عل

المو
ها، علم� أن 

سة زوج
ن تفلي

ها م
حقوق

ي حال 
هذه القيود غير موجودة ف

. س الزوجة٢٣
إفلا

يء جديد ولا يزال الاقتراح 
ش

طرأ أي 
م ي

ل
س أمام اللجان النيابية. 

قيد الدر
ل المادة ٦٢٩ 

تعدي
ق 

ف تحقي
هد

ب
ن الزوج 

ساواة بي
الم

س والزوجة 
المفل

سة بوجه 
المفل

ن.
الدائني

ى أن المادة 
شارة إل

إ
ل 

ص ع
٦٢٩ الحالية تن

ي 
ي: إن المرأة الت

التال
ي 

ها تاجر� ف
كان زوج

ت عقد الزواج، أو 
وق

كان عندئذ بلا حرفة 
صار 

م 
اخرى معينة ث

سنة 
ي خلال ال

تاجر� ف
ت عقد الزواج، 

ي تل
الت

م اية 
ها ان تقي

ق ل
لا يح

سة 
ى التفلي

دعوى عل
ل المنافع 

ن اج
م

ها 
ص علي

صو
المن

ي 
ك الزواج. وف

ص
ي 

ف
ق 

هذه الحالة لا يح
ن ان يتذرّعوا 

للدائني
م بالمنافع 

ه
هت

ن ج
م

ها الزوجة 
ي منحت

الت
ك 

ص
ي ال

ها ف
لزوج

المذكور.
ت الممنوحة 

هبا
وال

ي اثناء مدة الزواج 
ف

ضا باطلة.
ي اي

ه

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

م ٢٠١٤:
عا

ال
 

أ.
س 

ها لدى المجل
متابعت
ي

 النياب
ب.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية؛

ب تأييد؛
س

• ك
سابقة.

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

٢
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ها:

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دّ
سُنق
 

أ.
ي جديد 

ص قانون
ضع ن

و
ن 

ل المادة ٦٢٩  م
لتعدي

 القانون. 
ب.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية؛ 

ب تأييد؛
س

• ك
سابقة.

ت 
ك مع حملا

شبي
ت

هنية الذكورية 
- الذ

ي المجتمع؛ 
ف

ضية 
ب ق

- غيا
ن 

ساواة بي
الم

ن 
ن ع

سي
الجن

سية. 
سيا

ا�جندة ال

ط 
شا

- ازدياد ن
طاع 

ي ق
المرأة ف

التجارة؛ 

ي 
- الوع

ي حول 
المجتمع

ساواة 
ضايا الم

ق
همية أن 

وحول أ
كون حقوق المرأة 

ت
ساوية لحقوق 

م
ي المجال 

ل ف
الرج

التجاري. 

ت 
ظما

- من
ي؛

المجتمع المدن

ن 
ب الذي

- النوا
قدموا اقتراح 

القانون. 

١٠
قانون معاقبة 
جريمة  الاتجار 

ص
شخا

با�

ب ٢٠١١.  
ي ٢٤ آ

صادر ف
م ١٦٤ ال

القانون رق
ي الجريدة 

شور ف
م ١٦٤ المن

القانون رق
سمية العدد ٤٠ تاريخ ٢٠١١/٩/١.  

الر
م ٧)

ق رق
(مرف

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

م ٢٠١٤:
عا

ال
 

أ.
ن تنفيذ القانون؛

س
متابعة ح

ص. ٢٥٧-٢٥٩. 
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣“ 

ن عام
ص التعديلية المقترحة بي

صو
ضع الن

ي: و
شريع اللبنان

ي الت
” حقوق المرأة ف

 ٢٣
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

١١
م زواج 

ظي
تن

ت و
صرا

القا
ن

صري
القا

شؤون المرأة 
هيئة الوطنية ل

ت ال
أعد

م زواج 
ظي

اللبنانية اقتراح قانون لتن
ب 

طة النائ
س

ت به بوا
ت وتقدم

صرا
القا

ي. وقد 
س النياب

ى المجل
سان مخيبر إل

غ
م 

ت رق
ي تح

س النياب
ي المجل

ل ف
سُجّ

٢٠١٤/٣٠ بتاريخ ٢٩ أيلول ٢٠١٤. 
م ٨)

ق رق
(مرف

١
 

.
مَ 

ي ت
ضيع الت

سبة للموا
بالن

ل 
ها قب

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

دي
تق

م ٢٠١٤:
عا

ال

 
أ.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية؛ 

ب تأييد لدى:
س

ك
ب

س النوا
    مجل

ساء اللجان النيابية
    رؤ

ف. 
طوائ

ساء ال
•     رؤ

ت 
ظما

ك مع من
شبي

الت
ل 

ن أج
ي م

المجتمع المدن
ي 

ف وطن
ل تحال

كي
ش

ت
ي 

ت الت
ضا

ومعالجة الاعترا
م اقتراح 

ت بعد تقدي
هر

ظ
القانون. 

ضة 
كانية معار

- إم
ظام 

ن �ي ن
رجال الدي

ي،
مدن

هنية الذكورية 
- الذ

ي 
سائدة ف

ال
المجتمع. 

ن 
ي المواطني

- وع
طر 

ت لخ
والمواطنا

ن 
صري

عقد زواج القا
ت،

صرا
والقا

ل 
سائ

- التزام و
ضية. 

ا�علام بالق

شركاء 
- كافة 

هيئة الوطنية 
ال

شؤون المرأة 
ل

ن 
اللبنانية م
ت 

سا
س

مؤ
أكاديمية 

كالجامعة 
اللبنانية ا�ميركية 

س 
وجامعة القدي

ف؛
س

يو

هيئة 
شركاء ال

 -
ن 

الوطنية م
ت المجتمع 

ظما
من

ي؛
المدن

ف؛
س

- اليوني
م  

ضية ا�م
- مفو

شؤون 
المتحدة ل
ن؛

اللاجئي

١٢
م 

ظي
 قانون تن
هيئة 

ال
ي 

التعليمية ف
صة

هد الخا
المعا

ي ١٥ 
صادر ف

وال
حزيران ١٩٥٦

ن 
ل المادة ٢٤  م

تعدي
ي تحدد 

القانون والت
فترة اجازة الامومة 
ي 

ك الت
ن تل

ل م
بأق

ل 
ها قانون العم

يحدد
ط مختلفة، 

شرو
وب

كون 
ي ت

ك ك
وذل

سجمة مع قانون 
من

ل.
العم

ى أن المادة 
شارة إل

إ
ى 

ط
٢٤ الحالية تع

ن افراد 
ت م

سيدا
ال

هيئة التعليمية 
ال

صة 
هد الخا

ي المعا
ف

ل 
ت للامومة (الحم

اجازا
والولادة):

ن 
هري

ش
أ - لمدة 

ل.
ب كام

برات
هر آخر 

ش
ب - لمدة 

ب.
ف رات

ص
بن

١
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ت 

ها اقتراحا
شأن

م ب
د

سنق
ها:

ديل
ع

لت

 
أ.

ي جديد 
ص قانون

ضع ن
و

ن القانون
ل المادة ٢٤ م

 لتعدي
ب.

ت:
القيام بحملا

 •
• توعية؛ 

ب تأييد.
س

ك

ب 
صحا

ضة أ
- معار

هذا 
س ل

المدار
ل؛

التعدي

ساندة رجال 
- م

هذه 
ن ل

الدي
ت كون 

ضا
الاعترا

ن 
سبة كبيرة م

ن
صة 

س الخا
المدار

ت 
سا

س
ها مؤ

ك
تمتل

دينية. 

ل 
- نجاح تعدي

إجازة الامومة 
ل 

ي قانون العم
ف

والذي يعتبر 
ل 

قانون� عام� يعم
ن 

كاطار للقواني
صة. 

الخا

ن 
- لجان المعلمي
ي 

ت ف
والمعلما

صة؛
س الخا

المدار

ت 
ظما

- من
ي. 

المجتمع المدن
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ضوع 
المو

ي
س

سا
ا�

ب 
طلو

ي الم
صيل

ضوع التف
المو

ت 
شاريع واقتراحا

سابقاً  وم
تعديله 

ضوع 
صّ المو

ن المقدمة بما يخ
القواني

ي 
س

سا
الا

م بعد 
سي

ن والمرا
ى القواني

ت عل
ستجدا

الم
سة «حقوق المرأة 

ي درا
سنة ٢٠١٣ والواردة ف

ص 
صو

ضع الن
ي: و

شريع اللبنان
ي الت

ف
ي ٢٠٠٠ و٢٠١٣»

ن عام
التعديلية المقترحة بي

ضيع الجديدة 
الموا

ى 
ل عل

ب العم
الواج

تعديلها

ضايا 
ستراتيجية المتابعة المقترحة للق

ا
ى تبنيها 

ي جر
القديمة و الجديدة الت

ت / 
صعوبا

ال
ي 

ت الت
التحديا

ن 
ل دو

ن تحو
ن ا

ك
يم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

ل 
العوام

ل 
ن اج

ساعدة م
الم

ستراتيجية
تنفيذ ا�

كة 
شري

ت ال
الجها

المقترحة لتنفيذ 
ستراتيجية

ا�

١٣
ظام التقاعد 

ن
ن 

ف م
صر

وال
ي 

الخدمة ف
طاع العام

الق
م ٤٧ تاريخ 

 م.إ. رق
١٩٨٣/٦/٢٩

 
ل المادة ٢٦ 

تعدي
ف 

هد
ظام ب

ن الن
م

ن أولاد 
ساواة بي

الم
ف والموظفة 

الموظ
ن 

(دون تفرقة بي
ي 

ث) ف
الذكور والانا

ش أو 
ن المعا

ا�فادة م
ض. 

التعوي

١
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ها :

ديل
ع

ت لت
م اقتراحا

د
سنق

 
أ.

ي جديد.
ص قانون

ضع ن
 و

ب.
ت:

القيام بحملا
 •

• توعية؛ 
ب تأييد.

س
ك

هنية الذكورية 
- الذ

ت 
ي لا زال

سائدة الت
ال

ب 
ن واج

تعتبر أنه م
ل اعالة المرأة. 

الرج

ي 
- الوع

همية 
ي �

المجتمع
ن 

ساواة بي
الم

ل؛
المرأة والرج

ف الاعباء 
- تخفي

ن موازنة الدولة 
ع

اللبنانية؛ 

- دخول المرأة 
سوة 

ل أ
سوق العم

ها 
ل وقدرت

بالرج
ها. 

س
ى اعالة نف

عل

ت 
ظما

- من
ي. 

المجتمع المدن

١٤
ظام وزارة 

ن
الخارجية 

ن 
والمغتربي

ها 
وتحديد ملاكات

صادر 
العددية ال

سوم ١٣٠٦ 
بالمر

تاريخ ١٨ حزيران 
 ١٩٧١

 
أ.

ل المادة ١٢ 
تعدي

ظام وزارة 
ن ن

م
ث 

الخارجية بحي
م الغاء البند 

يت
ى 

ص عل
٤ الذي ين

ط عزوبية 
شر

شّحة لدى 
المر

ها للمباراة 
تقدم

ك 
سل

لدخول ال
ي؛ 

س
 الديبلوما

ب.
ل المادة ٤٤ 

تعدي
ن 

ظام م
ن الن

م
ساواة 

ل الم
أج

ف 
ن الموظ

بي
والموظفة 

ك 
سل

ي ال
ف

ي 
س

الديبلوما
ظر الذي 

هة الح
لج

سة 
ق بممار

يتعل
أعمال أخرى خارج 

ضافة 
ك إ

سل
ال

ساواة 
ى  الم

إل
ن زوج الموظفة 

بي
ف 

وزوجة  الموظ
ص 

هة الترخي
لج

ن 
ق م

سب
الم

وزير الخارجية، 
ى اقتراح 

بناء عل
اللجنة ا�دارية 

ها أوعمله. 
لعمل

١
 

.
ي 

ضيع الت
سبة للموا

بالن
ت 

ها اقتراحا
شأن

م ب
د

سنق
ها :

ديل
ع

لت
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الجريدة الرسمية - العدد ١٧ - ٢٠١٤/٤/٢٢ 

قانون رقم ٢٦٧
تعديل المادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون العمل

الصادر في ٢٣ أيلول ١٩٤٦ وتعديلاته
أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة ا�ولى: تعدل المادتان ٢٨ و٢٩ من قانون العمل الصادر في ٢٣ أيلول ١٩٤٦ وتعديلاته،  لتصبح كا�تي: 

«المادة ٢٨ الجديدة:  يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة 

أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.» 

«المادة ٢٩  الجديدة:  تدفع ا�جرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة ا�مومة.

يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة ا�مومة مع بقاء ا�جر كاملاً، أن تتقاضى أجر� عن مدة ا�جازة السنوية العادية 

التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة/٣٩/ من قانون العمل.

ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجّه إليها ا�نذار خلال مدة إجازة ا�مومة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل 

آخر خلال المدة المذكورة.»

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٥ نيسان ٢٠١٤ 

ا�مضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: تمام سلام

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء تمام سلام
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الجريدة الرسمية - العدد ١٧ - ٢٠١٤/٤/٢٢ 

قانون رقم ٢٦٧
تعديل المادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون العمل

الصادر في ٢٣ أيلول ١٩٤٦ وتعديلاته
أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة ا�ولى: تعدل المادتان ٢٨ و٢٩ من قانون العمل الصادر في ٢٣ أيلول ١٩٤٦ وتعديلاته،  لتصبح كا�تي: 

«المادة ٢٨ الجديدة:  يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة 

أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.» 

«المادة ٢٩  الجديدة:  تدفع ا�جرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة ا�مومة.

يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة ا�مومة مع بقاء ا�جر كاملاً، أن تتقاضى أجر� عن مدة ا�جازة السنوية العادية 

التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة/٣٩/ من قانون العمل.

ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجّه إليها ا�نذار خلال مدة إجازة ا�مومة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل 

آخر خلال المدة المذكورة.»

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٥ نيسان ٢٠١٤ 

ا�مضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: تمام سلام

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء تمام سلام
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الجريدة الرسمية - العدد ١٧ - ٢٠١٤/٤/٢٢ 

قانون رقم ٢٦٦
تعديل المادة ٣٨

من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢
الصادر في ١٢ حزيران ١٩٥٩ (نظام الموظفين)

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة ا�ولى:  تعدل المادة ٣٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٢ حزيران ١٩٥٩ (نظام الموظفين)، لتصبح كا�تي:

«المادة ٣٨ الجديدة:  إجازات ا�مومة

تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة ا�مومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة ا�مومة في 

حساب ا�جازات ا�دارية ولا في حساب ا�جازات المرضية.

تعطى إجازة ا�مومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.. ١

لكي تمنح إجازة ا�مومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:. ٢

تاريخ ابتداء ا�جازة وتاريخ انتهائها.أ. 

 تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.ب. 

لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة ا�مومة ولا يحق لها تجزئة . ٣

هذه ا�جازة.“

المادة الثانية:  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا، في ١٥ نيسان ٢٠١٤ 

ا�مضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: تمام سلام

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء:  تمام سلام
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الجريدة الرسمية - العدد ١٧ - ٢٠١٤/٤/٢٢ 

قانون رقم ٢٦٦
تعديل المادة ٣٨

من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢
الصادر في ١٢ حزيران ١٩٥٩ (نظام الموظفين)

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة ا�ولى:  تعدل المادة ٣٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٢ حزيران ١٩٥٩ (نظام الموظفين)، لتصبح كا�تي:

«المادة ٣٨ الجديدة:  إجازات ا�مومة

تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة ا�مومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة ا�مومة في 

حساب ا�جازات ا�دارية ولا في حساب ا�جازات المرضية.

تعطى إجازة ا�مومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.. ١

لكي تمنح إجازة ا�مومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:. ٢

تاريخ ابتداء ا�جازة وتاريخ انتهائها.أ. 

 تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.ب. 

لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة ا�مومة ولا يحق لها تجزئة . ٣

هذه ا�جازة.“

المادة الثانية:  يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا، في ١٥ نيسان ٢٠١٤ 

ا�مضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: تمام سلام

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء:  تمام سلام
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الجريدة الرسمية - العدد ٤٠ - ٢٠١١/٩/١

قانون رقم ١٦٤
معاقبة جريمة ا�تجار با�شخاص

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة ا�ولى:  يضاف إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الفصل الجديد التالي:

الفصل الثالث: 

ا�تجار با�شخاص

المادة ٥٨٦ (١):  ”الاتجار با�شخاص“ هو:

اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.أ. 

بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، او استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء ب. 

أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.

بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.ج. 

لا يعتد بموافقة المجنى عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.

- ”ضحية الاتجار“:

�غراض هذا القانون، «ضحية ا�تجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار با�شخاص أو ممن تعتبر السلطات 

المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار با�شخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ 

عليه أو حوكم أو أدين.

يعتبر استغلالاً وفقا �حكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من ا�فعال التالية:

أفعال يعاقب عليها القانون.أ. 

الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.ب. 

الاستغلال الجنسي. ج. 

التسوّل.د. 

الاسترفاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.ه. 

العمل القسري أو ا�لزامي. و. 

بما في ذلك تجنيد ا�طفال القسري أو ا�لزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.ز. 

التورط القسري في ا�عمال ا�رهابية.ح. 

نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.ط. 

مرفق رقم 7
- لا تأخذ با�عتبار موافقة المجنى عليه أو احد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو 

فعلية على ا�ستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.

- يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون 

سن الثامنة عشرة، إتجار� با�شخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (١) (ب) 

من هذه المادة.

المادة ٥٨٦ (٢):  يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ (١)، وفقا لما يلي: 

بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد ا�دنى الرسمي ل�جور في حال تمّت هذه . ١

ا�فعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.

بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعف� إلى ثلاثمائة ضعف الحد ا�دنى الرسمي ل�جور في حال . ٢

تمت هذه ا�فعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد 

أفراد عائلته.

المادة ٥٨٦ (٣):  يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد ا�دنى الرسمي 

ل�جور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ (١) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها: 

موظف� عام� أو أي شخص مكلف� بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه.. ١

أحد أصول المجنى عليه، شرعي� كان أو غير شرعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو . ٢

فعلية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة ٥٨٦ (٤): يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحد ا�دنى 

الرسمي ل�جور إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ (١):

بفعل جماعة، من شخصين أو أكثر، ترتكب أفعالاً جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.. ١

إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.. ٢

المادة ٥٨٦ (٥)،  في حال توافر أي من الظروف التالية يعاقب على ا�فعال الجرمية الواردة في المادة ٥٨٦ (١) بالحبس من 

عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد ا�دنى الرسمي ل�جور:

الوفاة أ.  أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك  أو لشخص آخر  الجرم على أذى خطير للضحية  حين ينطوي 

الناتجة عن الانتحار.

حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.ب. 

حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك ا�صابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ ج. 

متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز).

حين يكون الضحية معوّق� جسدي� أو عقلي�.د. 

حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.ه. 

المنصوص  الجرائم  عن  القضائية  أو  ا�دارية  السلطة  إبلاغ  إلى  بادر  من  كل  العقوبات  من  يعفى    :(٦)  ٥٨٦ المادة 

أو  مرتكبيها  على  القبض  وإما  وقوعها  قبل  الجريمة  كشف  إما  أتاحت  بمعلومات  وزوّدها  الفصل  هذا  في  عليها 

مرتكب  بصفته  مسؤولاً  بالتبليغ  يقوم  الذي  الشخص  يكن  لم  إذا  عليها  محرّضين  أو  فيها  متدخلين  أو  شركاء 

.(١)  ٥٨٦ المادة  المبينة في  الجريمة 
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- لا تأخذ با�عتبار موافقة المجنى عليه أو احد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو 

فعلية على ا�ستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.

- يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون 

سن الثامنة عشرة، إتجار� با�شخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (١) (ب) 

من هذه المادة.

المادة ٥٨٦ (٢):  يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ (١)، وفقا لما يلي: 

بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد ا�دنى الرسمي ل�جور في حال تمّت هذه . ١

ا�فعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.

بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعف� إلى ثلاثمائة ضعف الحد ا�دنى الرسمي ل�جور في حال . ٢

تمت هذه ا�فعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد 

أفراد عائلته.

المادة ٥٨٦ (٣):  يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد ا�دنى الرسمي 

ل�جور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ (١) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها: 

موظف� عام� أو أي شخص مكلف� بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه.. ١

أحد أصول المجنى عليه، شرعي� كان أو غير شرعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو . ٢

فعلية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة ٥٨٦ (٤): يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحد ا�دنى 

الرسمي ل�جور إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ (١):

بفعل جماعة، من شخصين أو أكثر، ترتكب أفعالاً جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.. ١

إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.. ٢

المادة ٥٨٦ (٥)،  في حال توافر أي من الظروف التالية يعاقب على ا�فعال الجرمية الواردة في المادة ٥٨٦ (١) بالحبس من 

عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد ا�دنى الرسمي ل�جور:

الوفاة أ.  أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك  أو لشخص آخر  الجرم على أذى خطير للضحية  حين ينطوي 

الناتجة عن الانتحار.

حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.ب. 

حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك ا�صابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ ج. 

متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز).

حين يكون الضحية معوّق� جسدي� أو عقلي�.د. 

حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.ه. 

المنصوص  الجرائم  عن  القضائية  أو  ا�دارية  السلطة  إبلاغ  إلى  بادر  من  كل  العقوبات  من  يعفى    :(٦)  ٥٨٦ المادة 

أو  مرتكبيها  على  القبض  وإما  وقوعها  قبل  الجريمة  كشف  إما  أتاحت  بمعلومات  وزوّدها  الفصل  هذا  في  عليها 

مرتكب  بصفته  مسؤولاً  بالتبليغ  يقوم  الذي  الشخص  يكن  لم  إذا  عليها  محرّضين  أو  فيها  متدخلين  أو  شركاء 

.(١)  ٥٨٦ المادة  المبينة في  الجريمة 
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المادة ٥٨٦ (٧):  يستفيد من العذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا 

الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.

المادة ٥٨٦ (٨):  يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف 

شروط ا�قامة أو العمل.

يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار يصدره، أن يجيز للمجنى عليه ا�قامة في لبنان خلال 

المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.

المادة ٥٨٦ (٩):  لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا 

الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة ٥٨٦ (١٠):  تصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتودع في حساب خاص في وزارة 

الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، ا�نظمة العائدة للحساب.

المادة ٥٨٦ (١١):  تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من ا�فعال المكوّنة للجريمة على ا�راضي اللبنانية.

المادة الثانية: يلغى نص كل من المادتين ٥٢٤ و ٥٢٥ من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصّين التاليين:

”المادة ٥٢٤ (الجديدة):  يعاقب بالحبس سنة على ا�قل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد ا�دنى الرسمي ل�جور من 

أقدم إرضاء �هواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.“

”المادة ٥٢٥ (الجديدة): يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشر إلى قيمة الحد ا�دنى الرسمي ل�جور 

من أقدم على استبقاء شخص رغم� عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.“

المادة الثالثة: 

تلغى عبارة ” أو حمله على ارتكابه“ من نص المادتين ٥٠٨ و ٥٠٩ من قانون العقوبات.. ١

تلغى عبارة ” أو يحمله على ارتكابه“ من نص المادة ٥١٠ من قانون العقوبات.. ٢

المادة الرابعة:  يعاقب ا�شخاص الملاحقون، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بمقتضى أحكام المادتين ٥٢٤ و ٥٢٥ من قانون 

العقوبات، بالعقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين قبل تعديلهما بموجب هذا القانون. 

المادة الخامسة:  يضاف بعد القسم السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية القسم الجديد التالي: 

القسم السابع مكرر
في إجراءات الحماية في جريمة الاتجار با�شخاص

المادة ٣٧٠ (٢):  لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع إلى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن 

المحضر هوية الشخص المستمع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:

خمس . ١ لمدة  الاعتقال  عن  تقل  لا  جنائية  بعقوبات  عليها  معاقب  التحقيق،  موضوع  با�شخاص،  الاتجار  جريمة  تكون 

سنوات.

 أن يخشى أن يترتب على ا�دلاء بمعلومات حول الجريمة تهديد� لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو . ٢

أحد أنسبائه.

يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن ا�سباب الواقعية والمادية التي استند عليها �صداره.

تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم إلى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى المحكمة 

التمييز.

إليه وفقا �حكام  المُستمع  الواضع يده على القضية كشف هوية  القاضي  للمدعى عليه أن يطلب من  المادة ٣٧٠ (٣):  

المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا ا�جراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.

يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال 

المحضر المنظم وفق� �حكام المادة ٣٧٠ (٢). 

الحالة  المادة ٣٧٠ (٢)، وفي هذه  إليه وفق� �حكام  المُستمع  للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص  المادة ٣٧٠ (٤):  

يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة ٣٧٠ (٥):  لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المستمع إليه وفق� �حكام المادة ٣٧٠ (٢). 

المادة ٣٧٠ (٦):  يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين 

إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٤ آب ٢٠١١ 

ا�مضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: محمد نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: محمد نجيب ميقاتي
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القسم السابع مكرر
في إجراءات الحماية في جريمة الاتجار با�شخاص

المادة ٣٧٠ (٢):  لقاضي التحقيق، أن يقرر الاستماع إلى إفادة شخص يحوز على معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن 

المحضر هوية الشخص المستمع إليه في حال توافر الشرطين التاليين:

خمس . ١ لمدة  الاعتقال  عن  تقل  لا  جنائية  بعقوبات  عليها  معاقب  التحقيق،  موضوع  با�شخاص،  الاتجار  جريمة  تكون 

سنوات.

 أن يخشى أن يترتب على ا�دلاء بمعلومات حول الجريمة تهديد� لحياة أو سلامة الشخص المستمع إليه أو عائلته أو . ٢

أحد أنسبائه.

يجب أن يكون القرار معللا وأن يتضمن ا�سباب الواقعية والمادية التي استند عليها �صداره.

تدوّن هوية الشخص وعنوانه في محضر خاص، لا يضم إلى ملف القضية، يودع ويحفظ لدى النائب العام لدى المحكمة 

التمييز.

إليه وفقا �حكام  المُستمع  الواضع يده على القضية كشف هوية  القاضي  للمدعى عليه أن يطلب من  المادة ٣٧٠ (٣):  

المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا ا�جراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.

يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال 

المحضر المنظم وفق� �حكام المادة ٣٧٠ (٢). 

الحالة  المادة ٣٧٠ (٢)، وفي هذه  إليه وفق� �حكام  المُستمع  للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص  المادة ٣٧٠ (٤):  

يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة ٣٧٠ (٥):  لا يجوز أن يقتصر التجريم على إفادة الشخص المستمع إليه وفق� �حكام المادة ٣٧٠ (٢). 

المادة ٣٧٠ (٦):  يعاقب من أفشى معلومات حول إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا القسم بالحبس من سنتين 

إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٤ آب ٢٠١١ 

ا�مضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: محمد نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء

ا�مضاء: محمد نجيب ميقاتي
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